
- ٤٧٥  - 

 

  
  
  
  
  

  

  مدى تأثير جائحة كورونا 

  على عقود العمل الفردية

  إعداد

  نعمان محمد عبداالله عودات/ م. د

قسم القانون، كلیة العلوم والدراسات النظریة، الجامعة  

  السعودیة الالكترونیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مدى تأثیر جائحة كورونا على عقود العمل الفردیة

  

- ٤٧٦  - 

 

  
  



  

  دقھلیة  -لقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة وا
  " الأول الجزء" صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

       

- ٤٧٧  - 

 

  مدى تأثیر جائحة كورونا على عقود العمل الفردیة

  .نعمان محمد عبداالله عودات

قانون، كلیة العلوم والدراسات النظریة، الجامعة السعودیة الالكترونیة، المملكة قسم ال

  .العربیة السعودیة

  numan_oudat@hotmail.com :البرید الالكتروني

  :ملخص

اع لم یتوقف فقد على القط) ١٩ -كوفید(إن الضرر الذي سببتھ جائحة كورونا 

الصحي، إلا أنھ شمل ما یقارب جمیع مجالات الحیاة حیث توقفت المدارس والجامعات 

والأسواق، وكذلك توقفت المنشأت والمؤسسات عن العمل والذي إنعكس سلباً على 

وقد أوضحت ھذه الدراسة مدى تأثیر  .المستوى الاقتصادي للعمال وأصحاب المنشات

یة وبیان التنظیم القانوني لعقود العمل الفردیة في جائحة كورونا على حقوق العمال الفرد

ظل انتشار الجائحة في المبحث الأول، وبیان ثأثیر قانون الدفاع على الحقوق الفردیة 

للعمال  والمنشأت في المبحث الثاني، وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصیات 

  . تضمنتھا خاتمة الدراسة

مل الفردي، الأجر، الزمن، التبعیة، المھن الخطرة، معاییر عقد الع :الكلمات المفتاحیة

  .السلامة والصحة المھنیة
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Abstract: 

The damage caused by the Corona pandemic (Covid-

19) did not affect only the health sector، but it included almost 

all areas of life، where schools، universities and markets 

stopped working، as well as facilities and institutions، which 

negatively reflected on the economic level of workers and 

owners of facilities. This study showed the extent of the 

impact of the Corona pandemic on the individual rights of 

workers and clarified the legal regulations of individual work 

contracts in light of the spread of the pandemic in the first 

section، and the impact of the Defense Law on the individual 

rights of workers and facilities in the second section. The 

researcher found a number of results and recommendations 

included in the conclusion of the study. 
 

Keywords: Individual Work Contract, Wage، Time، And 

Dependency, Dangerous Occupations, Safety and Health 

Conditions and Standards. 
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  :مةالمقد

إن الواقع الذي فرضتھ جائحة كورونا أثر تأثیر مباشر على كل مناحي        
ان فایروس كورونا  ١١/٣/٢٠٢٠الحیاة حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة بتاریخ 

وباءً عالمیاً، ان ھذا الوباء لیس الاول من نوعھ الذي یحدث في العالم فقبلھ ) ١٩-كوفید(
سبانیة  وانفلونزا الخنازیر  والأن نحن ننشغل بأزمة القرن كان الطاعون والانفلونزا الا

  " .١٩كوفید  –كورونا "
تعتبر الاوبئة الصحیة حالة مادیة بحتة، یكون لھا تأثیر واسع على القطاع 
الصحي، إلا أن أثارھا لا تتوقف عند ھذا الحد وأنما تتجاوز الكثیر من القطاعات مثل 

القانوني،  حیث أن ھذه الأزمة جاء أثناء ازمة اقتصادیة القطاع التعلیمي  والاقتصادي و
تجتاح العالم فأن أثارھا كان مضاعف حیث سببت بإنیھار بعض القطاعات  وركود 
وإفلاس البعض الآخر ، وذلك نتیجة لعدم تنفیذ العدید من الالتزامات المترتبة على عاتق 

واء كانت مدنیة أو تجاریة ، طرفي العلاقة التعاقدیة بصرف النظر عن نوع العلاقة س
والتي جعلت من تنفیذ بعض الالتزامات مستحیلاً أو صعباً، ومن المتعارف علیھ أنھ لا 
یجوز لأي من طرفي العلاقة التعاقدیة أن یمتنع عن تنفیذ إلتزامھ من تلقاء نفسھ أو أن 

ذلك یعدل طبیعة العقد بما یناسب ظروفھ دون الرجوع إلى الطرف الآخر بالعقد، و
إلا أنھ وفي  الحالات استثنائیة "  العقد شریعة المتعاقدین " بالاستناد إلى القاعدة القانونیة 

تكون خارجة عن إراة الطرفین یكون فیھا تنفیذ الالتزام مستحیلاً أو صعباً بحیث یرھق 
أحد الأطراف، وبھذه الحالة یكون أمام الطرفین  تطبیق نظریة الظروف الطارئة في 

ت التي یكون فیھا تنفیذ الالتزام لیس مستحیلاً وإنما صعباً  بحیث یكون الجزاء ھو الحالا
رد الالتزام إلى الحد المقول دون الأضرار بمصلحة الطرف الآخر، أما إذا كان تنفیذ 
الالتزام مستحیلاً  فأننا بھذه الحالة نطبق نظریة القوة القاھرة  والتي تعفي الطرف من 

بناءً على ھذه الآثر التي رتبتھ الجائحة ونتیجة للانتشار السریع بین الدول إلتزامھ كلیاً ، و
قامت الحكومة الأردنیة باتخاذ الإجراءات والتدابیر للحد من إنتشار فایروس كورونا، 

المتعلق بالحظر وعدم التنقل وإغلاق جمیع المحالات ) ٢(حیث أصدر أمر الدفاع رقم 
زل تحت طائلة المسؤولیة القانونیة،  ھذا یعني توقف والمنشات وعدم الخروج من المنا

العدید من العمال عن ممارسة أعمالھم  ؛ لذا كان لابد من التعرض لحقوق العمال الفردیة 
  . أتناء فترة التعطل بسبب الجائحة

  : مشكلة الدراسة 
تكمن مشكلة الدراسة في نقطة بغایة الأھمیة من أجل مواجھة وباء كورونا  

في الوقت الذي توقفت فیھ جمیع مجالات الحیاة، حیث تعرض العدید من خصوصاً 
العمال والمنشأت إلى أضرار كثیرة نتیجة لانتشار الوباء، وذلك من خلال بیان التنظیم 
القانوني لعقود العمل الفردیة في ظل ھذه الجائحة، وكذلك الأثر المترتب على حقوق 

ة لصدور أوامر الدفاع بالاستناد إلى قانون والتزامات العمال وأصحاب العمال  نتیج
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الدفاع حیث أن بعض الالتزامات المترتبة على عاتق العمال والذین لم یقوموا بتنفیذھا، 
تحتاج إلى تكییف قانوني حتى یتم معرفة الحالة القانونیة المنطبقة على عدم تنفیذ العامل 

  .ظروف الطارئةالتزامھ، وذلك بالرجوع إلى نظریتي القوة القاھرة وال
  :أھمیة الدراسة

تظھر أھمیة الدراسة في المخاطر التي سببتھا أزمة فایروس كورونا على        
حقوق  العمال واصحاب المنشأت على حدٍ سواء، لاسیما أن العدید من أوامر الدفاع 

م قیدت العدید من العمال ومنعت خروجھم من المنازل، وعلیھ لم یتمكن العدید منھم بالقیا
مر الدفاع المعني بتخفیض عدد الموظفین ألحق أبالالتزامات المترتبة علیھ، كما أن 
  .العدید من الأضرار بالحقوق العمال 

  : ھدف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى بیان التنظیم القانوني لعقود العمل الفردیة في ظل          

على الحقوق الفردیة للعمال انتشار جائحة كورونا، وكذلك مدى تأثیر قانون الدفاع 
  . والمنشات بذات الوقت 
  : حدود الدراسة

تنحصر ھذه الدراسة ببیان موقف التشریعات الأردنیة من الآثار           
المترتبة على فایروس كورونا على الحقوق الفردیة للعمال والالتزامات المترتبة علیھم 

  .في ظل ھذه الجائحة 
  :منھجیة الدراسة

إن دراسة الوضع  التشریعي المتعلق بالآثار المترتبة على فایروس           
یفرض بالضرورة اللجوء إلى المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك من ) ١٩-كوفید(كورونا 

خلال عرض نصوص قانون العمل الأردني التي تجزم الأفعال التي تتعلق بفایروس 
  . كورونا 

  : خطة الدراسة 
: ن ھذه الدراسة تم تقسیمھا إلى مبحثین یتناول الأول إیفاءً للغرض المقصود م

ثأثیر : التنظیم القانوني لعقود العمل الفردیة في ظل انتشار الجائحة، أما المبحث الثاني
  . قانون الدفاع على الحقوق الفردیة  للعمال والمنشآت 
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  المبحث الأول 

  ائحةالتنظيم القانوني لعقود العمل الفردية في ظل انتشار الج 

سعت الحكومة الأردنیة بكل الوسائل للمحافظة على حیاة المواطنین وعدم 
تعرضھم للأصابة، حیث قامت باتخاذ العدید من الإجراءات والتدابیر من أجل حمایتھم، 
إلا أن بعض القطاعت كان لابد من استمرار عمل بعض القطاعات على الرغم من تعطل 

والأفران وشركات الكھرباء، إلا أنھ من المتصور باقي القطاعات مثل شركات الأدویة، 
أن ینشا نزاع بین عاملي ھذه القطاعات و أصحابھا، خصوصاً إذا كلف صاحي العمل 
بأعمال لیست من ضمن اختصاصھ أو أكثر مما ھو مطلوب منھ ؛ لذا سوف یتم تقسیم 

  :ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو الآتي

  اطب اول 

 ا طا ورو   لل ا و  

حتى یتمكن الباحث من بیان الطبیعة القانونیة  لعمل العامل خلال فترة           
الجائحة لابد من بیان ماھیة عقد العمل وفق أحكام قانون العمل الأردني وكذلك بیان 

؛ لذا  الأسس التي حددھا المشرع الأردني على اعتبار بعض المھن خطرة دون غیرھا
  : سوف یتم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین على النحو الآتي

  ماھیة  عقد العمل  :  الفرع الأول
  : مفھوم عقد  العمل: أولاً 

من القانون ) ٨٧(بادئ ذي بدء لابد من تعریف العقد حیث عرفت المادة         
ین بقبول الآخر ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاقد"المدني الأردني العقد بأنھ 

وتوافقھما على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ ویترتب علیھ التزام كل منھما بما وجب 
من قانون العمل  الأردني على  ) ٢(أما فیما یتعلق بالعمل فقد نصت  المادة " علیھ للآخر

كل جھد فكري أو جسماني یبذلھ العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم " أن العمل ھو  
العمل : "كما عرفت ذات المادة العمل العرضي بأنھ ،١ "أو عرضي أو مؤقت أو موسمي

  "  .الذي تستدعیھ الضرورات الطارئة ولا تزید مدة انجازه على تلاثة أشھر 
ویعتبر عقد العمل من عقود العوض  إذ أن الغرض الأساسي منھ مصلحة        

، كما أنھ من العقود الرضائیة حیث یكفي ٢جمیع المتعاقدین بحیث یعود بالنفع لكل منھم 
توافر أھلیة كل من العاقدین حتى یتم  عقد العمل ، ویشترط أیضاً أن لا یحتوي عقد 

                                      
، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم ١٩٩٦لسنة ) ٨(من قانون العمل  الأردني رقم ) ٢(لمادة نص ا  ١

)٤١١٣(  
، المؤسسة ١و المجلد الاول، ط ٢٠ناصیف، إلیاس، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة، الجزء   ٢

  ٢١، ص ٢٠١٧الحدیثة للكتاب، بیروت و 
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،  والجدیر بالذكر أن العمل ١العمل على سبب مفسد للإرادة كالإكراة أو الخطأ أو الغش 
من قانون العمل ) ٢(ة لن یتم إلا بوجد إتفاق بین العالم وصاحب العمل حیث عرفت الماد

اتفاق شفھي أوكتابي صریح أو ضمني یتعھد " الأردني  سالفة الذكر أتفاق العمل بأنھ 
العامل بمقتضاه ان یعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافھ أو ادارتھ مقابل أجر، ویكون 

  "  عقد العمل لمدة محدودة أو غیر محدودة أو لعمل معین أو غیر معین 
أن عقد العمل ھو  عبارة عن اتفاق  على ما سبق یرى الباحثوبناء          

بین طرفین  یكون الأول صاحب العمل ویكون الثاني العامل، وذلك لإداء عمل معین  
بصر النظر عن طبیعتھ على أن یقوم صاحب العمل بتقدیم الأجر الذي یتناسب مع طبیعة 

  . لقیام بأعمالھ العمل، شریطة أن لا یتعرض العامل للإكراه أو الضغط ل
  مفھوم العامل وصاحب العمل  : ثانیاً  

یقصد بالعامل كل شخص طبیعي یعمل لقاء اجر لدى حاحب العمل وتحت إداراتھ        
أما بالنسبة لصاحب العمل قد یكون شخصاً طبیعیاً أي فرداً من أفراد  ٢أو إشرافھ 

و جمعیة أو مؤسسة ما دام یمارس المجتمع وقد یكون شخصاً معنویاً أو اعتباریاً كشركة أ
  .  ٣نشاطاً معیناً 

  الأسس التي استند إلیھا المشرع لأعتبار المھن خطرة : الفرع الثاني 
من قانون العمل الأردني نلاحظ أنھا وضعت ) ١٧(بالرجوع إلى نص المادة        

وة القاھرة استثناء یجیز لصاحب العمل أن یفرض على العامل اثناء حالة الضرورة أو الق
، ولو كان عملاً غیر متفق علیھ في العقد منعاً لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنھ أو ٤

ویثور التساؤل ھنا في حالة إذا كان الوضع كذلك فھل تعتبر . في حالة القوة القاھرة 
طبیعة عمل العامل في ظل جائحة كورونا وتحدیداً في الوقت الذي فرضت السلطات 

  لاق التام ضمن الأعمال الخطرة ؟ الأردنیة الإغ
من قانون الضمان الاجتماعي الأردني على المھن الخطرة ) ٢(نصت المادة 

المھن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حیاة المؤمن علیھ نتیجة تعرضھ " بأنھا 
لعوامل أو ظروف خطرة في بیئة العمل على الرغم من تطبیق شروط ومعاییر السلامة 

من خلال النص  ویلاحظ الباحث" نیة وتحدد بنظام یصدر لھذ الغایة والصحة المھ
السابق  المتضمن بیان المھن الخطرة أن المشرع وضح المھن الخطرة، ولیس الأعمال 

                                      
، ١٩٧٣، مطبعة مكتبة المحتسب، الأردن، ١، ط ھشام، رفعت ھشام، شرح قانون العمل الأردني  ١ 

  ٩١ص 
  ٣٤، ص ٢٠١٦، مكتبة مصر، مصر، ١شرارة، مجدي عبداالله، علاقة العمل الفردیة، ط ٢
   ٣١شرارة، مجدي عبداالله، مرجع سابق، ص  ٣
بینا  لا یلزم العامل بالقیام بعمل یختلف اختلافا" من قانون العمل الاردني على انھ ) ١٧(نصت المادة  ٤

عن طبیعة العمل المتفق علیھ في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو 
لإصلاح ما نجم عنھ أو في حالة القوة القاھرة وفي الأحوال الأخرى التي ینص علیھا القانون على 

 " أن یكون ذلك في حدود طاقتھ وفي حدود الظرف الذي أقتضى ھذا العمل 
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ینطبق على كل عمل یقوم بھ العامل أثناء فترة انتشار   وبرأي الباحثالخطرة  إلا أنھ 
م ینتشر في منطقة محصورة بالأردن الفایروس مھن خطرة  خصوصاً أن الفایروس  ل

بل أنتشر بكل مناطق المملكة، وذلك بالاستناد إلى قانون الدفاع  وتحدیداً أمر الدفاع رقم 
المتضمن حظراً لتنقل الأشخاص وتجوالھم في جمیع انحاء المملكة  حظرأ كلیاً من ) ٢(

لأسواق وحتى إشعار أخر، وكذلك إغلاق جمیع المحلات وا) ٢١/٣/٢٠٢٠(تاریخ 
التجاریة ، كما قرر أمر الدفاع إنزال العقوبة لكل من یخالف ھذا الأمر والبلاغات 

، والجدیر بالذكر أن ھذه الأمر ١الصادرة بمقتضاه  بالحبس لمدة لا تزید عن  سنة
  . یفترض تطبیقھ حتى لو وفرت المنشأة كل متطلبات السلامة العامة  والصحة المھنیة 

افع التأمینیة العامة للضمان الاجتماعي الأسس التي من خلالھا ووضح نظام المن     
  : ٢على أن المھن الخطرة ھي) ٤٤(یتم تحدید المھن الخطرة  حیث نصت المادة 

  -:تحدد المھن الخطرة وفقا للأسس التالیة  -أ
الإضرار بصحة المؤمن علیھ العامل مما وحد من مقدرتھ على العمل مع  ١-

  . خفاض الأداء جسدیاً  مما یقلل من كفاءتھ في ممارسة ھذه المھنةتقدمھ في السن، وان
ظروف العمل الاستثنائیة التي یتعرأ فیھا المؤمن علیھ أثناء عملھ للمخاطر  ٢-

من وقت العمل والتي لا تسمح للمتقدمین في السن %)  ٥٠(المھنیة بما لا یقل عن  
لمجھود العضلي نتیجة للحركات الاستمرار بمازولتھا مثل القدرات الفسیولوجیة وا

الرتیبة المتكررة، وحمل الأوزان الثقیلة، و العمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة، 
  .والعمل في درجات الحرارة المرتفعة أو شدیدة البرودة

تزاید تعریض حیاة المؤمن علیھ للأخطار مع تقدمھ في السن على الرغم   ٣-
  .والصحة المھنیة من تطبیق شروط ومعاییر السلامة

تعد المھن المنصوص علیھا في الجدول الملحق بھذا النظام مھنا خطرة  -١ -ب
بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنھ المنشأة التي یعمل فیھا المؤمن 
علیھ على أن تتم مطابقة المسمى والوصف الوظیفي في المنشأة مع ما ھو منصوص 

  .علیھ في الجدول
لأحوال جمیعھا، لا تعتبر المھن الإداریة والإشرافیة مھناً خطرة لغایات في ا ٢

  . تطبیق ھذا النظام
لمجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس المستند إلى توصیة لجنة وشكلھا  -ج 

  . المدیر العام لھذ الغایة إجراء أي تعدیل على الجدول الملحق بھذا النظام
باحث أن المشرع  ھو من تولى تحدید المھن وبناء على النص السابق یجد ال

الخطرة إلا أن المشرع لم ینص على المھن الإداریة والإشرافیة  حیث أن ممارسة ھذه 

                                      
و المنشور بالجریدة الرسمیة  ١٩٩٢لسنة ) ١٣(بالاستناد إلى قانون الدفاع رقم ) ٢(دفاع رقم أمر ال  ١

  )  ١٩٢٠(رقم 
   ٢٠١٥لسنة ) ١٥(من نظام المنافع التأمینیة العامة للضمان الاجتماعي رقم ) ٤٤(نص المادة  ٢
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الأعمال في ظل أنتشار الفایروس یعتبر من قبیل الظروف الطارئة والقوة القاھرة، إلا أن 
یروس بتاریخ المشرع أدخل ھذه المھن على أساس أنھا خطرة في ظل انتشار الفا

،إلا أنھ وبخلاف ھذا التعدیل الذي أدخلھ  ٢٠٢٠لسنة ) ٢٣(بموجب النظام المعدل رقم 
سالفة ) ٤٤(المشرع یستطیع العمال ممارسة أعمالھم وذلك بالاستناد إلى نص المادة 

  .الذكر 
وعلیھ فأن إعتبار طبیعة العمل المسند للعامل من الاعمال الخطرة أم لا یكون 

امل المشترك في أحكام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتقاعد ضمن حق الع
المبكر، وكذلك بحصولھ على بدل العمل الخطر في حال كان المنشأة التي یعمل بھا ھذا 

، ١الأجر مفھوم ضمن یدخل الحالة  ھذه في وھو البدل ھذا العامل تمنح العاملین لدیھا
نشأة ملتزمة باتخاذ التدابیر والإجراءات لحمایة وتجدر الإشارة إلى أنھ یجب أن تكون الم

العمال و المؤسسات من أخطار العمل وامراض المھنة ، وتوفیر الاجھزة والوسائل التي 
تساعد على حمایة العاملین من اخطار العمل ووقایتھم من امراض المھنة ، وأیضا اتباع 

من التلوث  وذلك ضمن  الاسس والمعاییر في المؤسسات الصناعیة لضمان بیئة خالیة
  .من قانون العمل  الأردني ) ٧٩(المعاییر الدولیة المعتمدة، استناد إلى نص المادة 

أنھ  إذا وفرت  المنشأة التي یعمل بھا  القول مما سبق یرى الباحثخلاصة  
العامل  كل معاییر السلامة العامة والصحة المھنیة لا یجوز للعامل  أن یرفض أوامر  

مل إذا كان صاحب العمل مطبقاً للقوانین و أوامر الدفاع التي تم خلالھا تحدید صاحب الع
القطاعات المستثناه من حظر التتنقل والتجوال  الصادرة بموجب قانون الدفاع أثناء فترة 

یلحق بھ ضرر أو بأحد الأشخاص  بالعملالوباء، شریطة أن لا یكون التحاق ھذا العامل 
صور أن یتحقق ذلك في حال تقاعس صاحب العمل عن توفیر العاملین معھ، ومن المت

وسائل الحمایة للعاملین، وبخلاف ذلك یعتبر العامل الغیر ممتثل لأوامر صاحب العمل 
من قانون العمل الأردني نجدھا تجیز ) ب /٢٨(مخلاً بالتزامھ وبالرجوع إلى نص المادة 

لالتزامات المترتبة علیھ بموجب لصاحب العمل فصل العامل في حالة لم یقم بالوفاء با
عقد العمل ، إلا أن الواقع الذي فرضتھ أزمة كورونا فرض على السلطات المختصة 

حیث لا یجوز لصاحب العمل  ممارسة الضغوط على ) ٦(بإصدار أمر الدفاع رقم 
 العامل لاجبار على الاستقالة أو القیام بإنھاء خدماتھ أو فصلھ عن العمل إلا وفقا لأحكام

، ھذا ٢من قانون العمل الأردني ) ٢٨/أ، ز،ح،ط  ( والفقرات )  ٢١/ج و د (الفقرتین  
) ب/٢٨(یعني أنھ لا یحق لصاحب العمل إنھا خدمات العامل بالاستناد إلى نص المادة 
  ) ٦(من قانون العمل في فترة الوباء، خصوصاً بالوقت الذي صدر بھ أمر الدفاع رقم 

                                      
یرھا على عقود العمل علیان، ریاض،   الكورونا بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ومدى تأث   ١

   ١٧، ص٢٠٢٠الفردیة، المعھد القضائي الأردني، 
المنشور بالجریدة الرسمیة رقم  ١٩٩٢لسنة ) ١٣(بالاستناد إلى قانون الدفاع رقم ) ٦(أمر الدفاع رقم  ٢

)٥٦٣١  (  
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ب اطا  

  ازات ار  ال   ورواوق و
       

بینا سابقاً أن ھذه الجائحة أثرت تأثیر مباشر بحقوق والتزامات العاملین وعلاقتھم 
  : بأصحاب العمل ؛ لذا سوف یقسم الباحث ھذا المطلب إلى فرعین على النحو الآتي 

  

  حقوق العمال في ظل جائحة كورونا  : الفرع الأول 
ك العامل وفقاً لقانون العمل الأردني الكثیر من الحقوق إلا أنھ في ظل انتشار یمتل

  :  فایروس كورونا كان لابد من التركیز على أھم حقوق العمال وھي 
  

  :حق العمل ضمن بیئة صحیة : ١
من قانون العمل الأردني على واجبات صاحب العمل في ) ٧٨(نصت المادة 

لعاملین في المنشأة ؛ لذا فأن العامل من حقھ في فترة توفیر شروط السلامة العامة ل
انتشار الفایروس ان یعمل ضمن بیئة عمل صحیة، حتى لا یتعرض للاصابة، كما أن 

من قانون العمل بالتقید بالتعلیمات التي ) ٧٩(صاحب العمل ملزم بوجب نص المادة 
  یصدرھا وزیر العمل لحمایة العاملین 

  
  :لى التصاریح اللازمة للعمل حق العامل بالحصول ع: ٢

المتضمن حظر التنقل والتجوال الكلي للأشخاص ) ٢(وفقاً لأمر الدفاع رقم 
والمركبات باستتناء بعض القطاعات ، وحتى یتمكن العمال من القیام بوظائفم فھم بحاجة 
إلى تصاریح  یقع عاتق تحصیل ھذه التصاریح على صاحب العمل،  وفي حال عجز 

عن توفیر تصاریح ضمن للعمال حریة التنقل والذھاب والایاب من و إلى صاحب العمل 
العمل فأن صاحب العمل یفقد حقھ بأجبار العمال على العمل  كونھ یعرضھ لمخالفة 

  .  ١٩٩٢لسنة ) ١٣(القوانین الملزمة الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم 
  

  :الحق بأخد بدل عن العطلة الرسمیة : ٣
یة یتم تحدیدھا بموجب بلاغات تصدر عن مجلس الوزراء  إن العطل الرسم

حیث یستحق العامل الأجر الكامل في العطل الرسمیة ولا تحسب من أیام إجازتھ السنویة  
، أما فیما یتعلق بالعطل الرسمیة في ظل جائحة كورونا فأن أمر الدفاع المتعلق بتعطل ١

في القطاع الصحي،وكذلك بعض  القطاع الخاص یتضح منھ أنھ تم إستثناء العاملین
القطاعات الضروریة التي حددھا وزیر العمل ووزیر الصناعة على ضرورة 
استمراریتھا مثل المخابر والصیدلیات والمحلات التموینیة ومحطات الوقود، وبالتالي فأن 

                                      
  ، منسورات قسطاس ١٩٧٤لسنة ) ٢١(القرار التفسیري رقم  ١
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ھذا یعني  العامل الذي  برأي الباحثو،  ١قرار التعطل لم یشمل كل القطاعات الخاصة 
أس عملھ لا یستحق بدل أجور عن العطلة الرسمیة ، لاسیما أنھ بھذه الحالة وكأنھ على ر

  .یعتبر یؤدي عملھ ضمن الحیاة الیومیة الطبیعیة 
  
  :حق العامل بالعمل وفق نظام العمل المرن:  ٤

بموجب القرار الصادر عن وزیر العمل تم تطبیق نظام العمل المرن بكل 
لھ  دون الحاجة لأخذ موافقة وزارة العمل على ذلك و إنما القطاعات الخاصة وبكافة أشكا

یكفي  موافقة العامل وصاحب العمل على استدامة العمل وفقاً لنظام العمل المرن 
والتعلیمات الصادرة   ٢٠١٧لسنة ) ٢٢(بالاستناد إلى أحكام نظام العمل المرن رقم 
آلیة العمل )  ٦(مر الدفاع رقم ، كما نظم أ٢بموجبھ  شریطة أن لا یؤثر على أجر العامل 

بالنظام المرن  حیث تضمن العمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي  وتمكین القطاعات 
  ١/٤/٢٠٢٠الاقتصادیة القیام بمارستة نشاطھا في ظل ھذه الظروف واعتبار من تاریخ 

وتحدید أجور العاملین في المؤسسات الاقتصادیة المصرح لھا بالعمل والمشمولة بقرار 
التعطل  بحیث یستحق العامل الاجر الكامل ، أما بالنسبة للعاملین الذي یعملون عن بعد 
بشكل جزئي بالقطاعات الغیر مصرح لھا بالعمل والمشمولھ بقرار التعطل فأن العاملین 
یستحقون أجورھم حسب ساعات العمل الفعلیة على أن لا یقل عن الحد الأدنى لأجر 

  . ٣الساعة الواحدة 
   

  : من حق العامل أن یلتزم صاحب العمل باوقات الدوام وفقاً لقانون الدفاع : ٥
الصادر بتاریخ ) ٢(تم تحدید الأوقات المسموح بھا بتجوال  وفقاً لأمر الدفاع 

، حیث تم السماح  ٢٠٢٠/  ٣/  ٢١والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ  ٢٠٢٠/  ٣/  ٢٠
عة السادسة مساءً وفق قیود معینة بالخرزج من الساعة العاشرة صباحاً حتى السا

ولغایات معینة فقط، و ذلك لتوفیر مستلزمات الحیاة الیومیة للمواطن، وبناء على ھذا  
یستطیع العامل الذھاب إلى العمل وفق الأوقات المصرح بھا بالخروج، إوالسبب في ذل 

وما أنھ من  ان العامل ومنع علیھ الخروج من بیتھ قبل الساعة العاشرة اساساً مما لا
الصعب فعلیاً تصوره  لأنھ من غیر الممكن وصولھ لمكان عملھ في ھذه الساعة، كما أنھ 
إذا لم یسمح صاحب العمل للعامل مغادرة مكان العمل قبل الساعة السادسة بوقت معین 
لن یتمكن العامل من الوصول لبیتھ قبل الساعة السادسة، وبالتالي سیكون عرضةً لإنزال 

 بھ من قبل الوحدات الأمنیة المنتشرة ؛ بإعتباره مخالفاً لقرار حظر التجوالالعقوبة 
والتنقل، وعلیھ یتوجب  الأ على صاحب العمل  مراعاة الظرف العام الذي یتم فیھ قیام 
العامل بعملھ وتخفیض عدد ساعات العمل لیتوافق مع تقدیم العامل خدماتھ ویحقق 

                                      
   ٢١مرجع سابق، ص  علیان، ریاض، ١
   ٢٠٢٠/ ١٦/٣بتاریخ ) ١/٥٠٤١/و( قرار صادر عن وزیر العمل الأردني، رقم   ٢
 ) ٦(من أمر الدفاع رقم ) ٤و ٣(للمزید من المعلومات انظر الفقرة   ٣
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مصلحة العامل ولا یلحق الضرر بمصلحة المنشأة والعامل معاً ودون أن یؤثر على 
  .مقدار أجر العامل 

  
  التزامات العمال في ظل جائحة كورونا : ني الفرع الثا
   

طالما أن العامل یملك حقوق في ظل انتشار الفایروس بموجب قانون العمل 
  : وقانون الدفاع فأنھ بذات الوقت تترتب علیھ إلتزمات  أیضا، ومن ھذه الالتزامات 

  
  :التزام العامل بتعلیمات وأوامر صاحب العمل في فترة انتشار الفایروس : ١

في الأوضاع العادیة یكون على العامل الألتزام بأوامر صاحب العمل  وفقا لما جاء      
بعقد العمل وبمقتضى الاتفاق بینھم، إلا أن الحال  في ظل انتشار فایروس كورونا 
یفرض على العامل الالتزام الكامل بأوامر صاحب العمل و تعتبر ھذه الأوامر  من توابع 

أن ما یقوم بھ صاحب العمل من تكلیف للعامل لا یخالف   الباحثویرى  ،١ عقد العمل
من قانون العمل حیث لا یجوز إلزام العامل بعمل ) ١٧(أحكام القانون حیث نصت المادة 
عملھ إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة  یختلف اختلافا كلیا  عن طبیعة

  . القاھرة 
  

  : عمل للإجازات السنویة التزام العامل بتنظیم صاحب ال: ٢
لصاحب العمل أن "  من قانون العمل الأردني على أنھ )  د /٦١(نص المادة

یحدد خلال الشھر الأول من السنة تاریخ الاجازة السنویة لكل عامل وكیفیة استعمالھا 
للعامل في مؤسستھ وذلك حسب مقتضیات العمل فیھا على أن  یراعى في ذلك مصلحة 

فإن صاحب العمل ھو الذي یحدد تاریح بدء الاجازة السنویة لكل عامل  ، وعلیھ"العامل
من العمال الذین یعملون لدیھ وذلك وفقاً لمصلحة العمل وحاجاتھ، مما لا  یجوز معھ 

  .للعامل ان یفرض وقت الاجازة دون موافقة صاحب العمل 
  
  : امتناع العامل عن الاضراب في فترة انتشار الفایروس : ٣ 

رنا سابقاً أن القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء  وضحت إبقاء العمل لقد ذك
في بعض القطاعات الحیویة، وطالما أنھ لا یمكن للعامل الامتناع عن الالتحاق بعملھ 
أثناء فترة الجائحة شریطة أن لا یلحق بھ خطر جسیم ولا یسبب لھ إرھاقاً شدیداً، فإنھ من 

احب العمل الاضراب عن العمل أو إغلاق للمؤسسة باب أولى أنھ لایجوز لھ أو لص

                                      
، ١المصاروة، ھیثم حامد، المنتقى في شرح قانون العمل، دار حامد للنشر والتوزیع، الاردن، ط ١

 ١٤٩، ص ٢٠٠٨
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خلالھا و إلا كان الاضراب والاغلاق حینھا غیر مشروع لانھ یؤثر بالمصلحة العامة،  
  .  ١من قانون العمل الأردني  ١٣٦و  ١٣٥بموجب نص المادتین 

                                      
لا یجوز للعامل ان یضرب دون اعطاء اشعار . أ "  قانون العمل على  من) ١٣٥(نصت المادة   ١

لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر یوماً من التاریخ المحدد للاضراب وتضاعف ھذه 
  .المدة اذا كان العمل متعلقاً باحدى خدمات المصالح العامة

للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن  لا یجوز لصاحب العمل اغلاق مؤسستھ دون ان یعطي اشعاراً. ب
اربعة عشر یوماً من التاریخ المحدد للاغلاق وتضاعف ھذه المدة اذا كان العمل متعلقاً باحدى 

اذا قام اي عامل . أ " من قانو العمل الاردني  على أنھ ) ١٣٦(نص المادة . خدمات المصالح العامة
تقل عن خمسین دینارا عن الیوم الاول  باضراب محظور بموجب ھذا القانون یعاقب بغرامة لا

وخمسة دنانیر عن كل یوم یستمر فیھ الاضراب بعد ذلك ویحرم من اجره عن الایام التي یضرب 
اذا اقدم صاحب العمل على اغلاق محظور بموجب ھذا القانون فیعاقب بغرامة مقدارھا . ب .فیھا

یستمر فیھ الاغلاق بعد ذلك ویلزم بدفع خمسمائة دینار عن الیوم الاول وخمسون دینار عن كل یوم 
 .اجور العمال عن الایام التي یستمر الاغلاق فیھا
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  المبحث الثاني

  ثأثير قانون الدفاع على الحقوق الفردية للعمال  والمنشأت 

الإشارة ابتدأ أن نطبیق قانون الدفاع جاء لضرورة استدعت تطبیقھ  لابد من
إذا حدث ما یستدعي الدفاع " من الدستور الأردني على أنھ  ) ١٢٤(حیث نصت المادة 

عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فیصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطي بموجبھ 
دابیر والاجراءات الضروریة بما في الصلاحیة إلى الشخص الذي یعینھ القانون لاتخاذ الت

ذلك صلاحیة وقف قوانین الدولة العادیة لتأمین الدفاع عن الوطن ویكون قانون الدفاع 
نافذ المفعول عندما یُعلن عن ذلك بإرادة ملكیة تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء 

تدبیر على  أنھ إذا كانت ال ١من الدستور الأردني) ١٢٥(كما نصت المادة "  
سالفة الذكر لم تكن كافیة للدفاع عن  ) ١٢٤(والاجراءات المتخذة بموجب نص المادة 

مصلحة الوطن یتم تطبیق الاحكام العرفیة في جمیع مناطق المملكة،  وبناء على النصین 
السابقین نجد أن تطبیق قانون الدفاع الذي نتج عنھ توقف بعض مجالات الحیاة 

حظر التنقل والتجوال لا یعد مخالف لحریة الانسان وحقوقھ الاقطاعات الاقتصادیة  و
بالتنقل والاقامة في الأماكن التي یریدھا، إلا أن تطبیق قانون الدفاع أثر على حقوق 
العمال الفردیة خصوصاً في ظل فرض حظر كلي، وبالتالي كان من الصعب على العدید 

شدیداً ؛ لذا سوف یتم تقسیم ھذا المبحث  من العمال القیام بأعمالھم أو أنھا ترھقھم إرھاقاً
  : إلى مطلبین على النحو الآتي 

  اطب اول 

  أر اوة ارة  د ال 

سوف یقوم الباحث ببان مفھوم القوة القاھرة ومن ثم التطرق إلى التكییف 
  .القانوني للقوة القاھرة على عقود العمل 

   مفھوم القوة القاھرة: الفرع الأول 
إن فكرة القوة القاھرة تكمن بالشيء الخارج عن إرداة الإنسان بحیث لا یمكن دفعة      

بأي وسیلة  ولا یمكن توقعھ أیضاً، مما یجعل تنفیذ الالتزام  مستحیلاً ؛ لذا یقصد بالقوة 

                                      
في حالة حدوث طوارئ خطیرة یعتبر معھا :  ١" على  " من الدستور الاردني ) ١٢٥(نص المادة  ١

ة فللملك أن التدابیر والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من ھذا الدستور غیر كافیة للدفاع عن المملك
بناء على قرار مجلس الوزراء أن یعلن بإرادة ملكیة الأحكام العرفیة في جمیع أنحاء المملكة أو في 

عند إعلان الأحكام العرفیة للملك أن یصدر بمقتضى إرادة ملكیة أیة تعلیمات قد :  ٢أي جزء منھا 
قانون معمول بھ  تقضي الضرورة بھا لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي 

ویظل جمیع الأشخاص القائمین بتنفیذ تلك التعلیمات عرضھ للمسؤولیة القانونیة التي تترتب على 
 أعمالھم إزاء أحكام القوانین إلى أن یعفوا من تلك المسؤولیة بقانون یوضع لھذه الغایة
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كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة المدین، ولا یكون بأستطاعة ھذا " " القاھرة بأنھا 
  ١"وقعھا او عدم حدوثھا، ویترتب علیھا أن یستحیل علیھ مطلقا الوفاء بالتزاماتھ المدین ت

  التكییق القانوني للقوة القاھرة : الفرع الثاني 
في العقود الملزمة "  من القانون المدني الأردني على أنھ ) ٢٤٧(نصت المادة  

ضى معھ الألتزام المقابل لھ للجانبین إذا طرأت قوة قاھرة تجعل تنفیذ الألتزام مستحیلاً انق
وانفسخ العقد من تلقاء نفسھ فاذا كان الاستحالة جزئیة انقضى ما یقابل الجزء  المستحیل 
ومثل الاستحالة الجزئیة الاستحالة الوقتیة في العقود المستمرة وفي كلیھما یجوز للدائن 

ذا كان تنفیذ الالتزام بناء على ھذا النص السابق  نجد أنھ إ"  فسخ العقد بشرط علم المدین
مستحیلاً استحالة مطلقة فأن العامل یعفى من تنفیذ التزامھ لصاحب العامل، إلا أن 
المشرع الأردني في قانون العمل بین  أنھ لا یجوز إجبار العامل على العمل في عمل 
یختلف اختلافاً كلیاُ عن طبیعة عملھ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو في حالة القوة 

ھذا یعني أن المشرع أخذ بنظریة الظروف الطارئة التي لا تجعل من تنفیذ  القاھرة،
  .  الالتزام مستحیلاً

وتجدر الإشارة إلى التمییز بین القوة القاھرة والحادث المفاجئ المنصوص علیھ 
من قانون العمل الأردني حیث أن الحادث الفجائي غیر متوقع الحدوث ) ١٧(في المادة 
القاھرة فلا یمكن دفعھا،ویعتبر كل من الحادث المفاجئ والقوة القاھرة من  أما القوة

  . ٢الأسباب الاجنبي 
: من التزاماتھ یجب أن  یتوافر شرطان الأول ) العامل (وحتى یعفى المدین 

یجب أن یكون تنفیذ الالتزام مستحیلاً  لا : یفترض أن لا یكون للعامل ید فیھ، أما الثاني 
من القانون المدني ) ٢٤٧(فیذ مرھقاً وحسب، وذلك بناء على نص المادة أن یكون التن

، كما أن عدم إمكانیة التوقع لا یمكن تصورھا إلا في الحوادث التي لم یسبق ٣الأردني 
حدوثھا  أو من الصعوبة توقع تكرارھا مرة أخرى حیث أن المعیار في ذلك موضوعي 

  .نما بطبیعة الحادثة الواقعة ، أي لا یتعلق بذات المدین وإ٤ولیس ذاتي
أنھ حتى یتم اعتبار تفشي فایروس كورونا من  یرى الباحثوبناء على ما سبق 

قبیل القوة القاھرة أم لا ، یفترض أت تحقق فیھا ظروف معینة  كاستحالة التنفید استحالة 
بناء مطلقة وعدم علم المدین ، وطالما أن وصول ھذا الفایروس إلى الأردن كان متوقع   

على تصریحات وتوجیھات منظمة الصحة العالمیة، فإنھ بھذه الحالة حدث یمكن توقعھ، 

                                      
القانون المقارن،  الفزاري، حسب الرسول الشیخ، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في ١

  ٥٣٧، ص ١٩٧٩رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،  
، ص ١٩٤٣، ١نظریة العقد، مطبعة نوري، القاھرة، ط/ بدوي، حلمي بھجت، أصول الالتزامات  ٢

٤٣٧  
   ٥٠، ص ١٩٦٦، ١، مطبعة عبداالله وھبھ، مصر، ط٢غانم، اسماعیل، في النظریة العامة للالتزام، ج ٣
،  منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢سنھوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد ال ٤

 ٩٩٦، ص ٢٠١٧، ٣بیروت، ط
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وبعیدا عن أنھ یمكن توقعھ فأنھ من المستحیل أن یتم دفعھ،وفیما یتعلق بطرفي العلاقة 
أن القوة القاھرة قد تنطبق على ھذه  فأن الباحث لا یرىالتعاقدیة ضمن قانون العمل 

حالة كانت طبیعة عمل العامل تستوجب السفر خارج الاردن فانھا بھذه العلاقة ، إلا في 
" الحالة تعتبر قوة قاھرة، حیث جاء بقرار لمحكمة التمییز الأردنیة موضحة فیھ یفید 

بتكلیف المدعیة بأحضار كفالة لأخذ عدم ممانعة وتقدیمھ في العراق یعتبر من قبیل القوة 
   ١" ا البلاد بسبب الحرب القاھرة بسبب الأوضاع التي تمر بھ

  

 ب اطا  

  ظر اظروف اطر ود ال اردي 

سوف یقوم الباحث ببان مفھوم القوة القاھرة ومن ثم التطرق إلى التكییف 
  .القانوني للقوة القاھرة على عقود العمل 

  
  مفھوم الظروف الطارئة : الفرع الأول 

العصور الوسطى حیث كان  في ذلك الوقت رجال  ھي نظریة قدیمة المنشأ ظھرت في  
،  ان ٢الكنیسة رتبون على الحوادث التي تجعل تنفیذ  الالتزام مرھقاً للمدین أثراً قانونیاً 

أغلب التشریعات لم تضع تعریف لنظریة بالظروف الطارئة، إنما امتفت بوضع أمثلھ 
" على أنھ  ) ٢٠٥(ادة   علیھا، فقد وضح المشرع الأردني الظروف الطارئة بنص الم

اذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم وكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ 
الألتزام التعاقدي وأن لم یصبح مستحیلاً ، صار مرھقاً للمدین بحیث یھدد بخسارة فادحة 

المرھق جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن ترد الألتزام 
  "إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك 

  
  التكییف القانوني لظروف الطارئة : الفرع الثاني 

في الواقع أن القوانین والتشریعات وضعت حتى یتم تطبیقھا في الظروف العادیة 
تجد الإدارة نفسھا مظطرة  إلا أنھ في حالات الظروف الاستثنائة مثل الأوبئة والحروب

للقیام بواجبتھا لحمایة المصلحة العامة المتمثلة بالقطاع الصحي والاقتصادي والتعلیمي 
،   حیث تعتبر القرارات ٣والاجتماعي والمحافظة على استدامة العمل في ھذه القطاعات 

                                      
  ، منشورات قسطاس ٢٠/  ٣/  ١٣تاریخ )   ٢٠١٩/  ٩٦٤(قرار تمییز حقوق رقم  ١
قانون الكویتي، مجلة المري،عایض راشد، الآثار القانونیة لفایروس كورونا على العقود التجاریة في ال ٢

  ٩ص ، ٢٠١٩، جامعة طنطا، مصر،  ٨٨روح القانون،  العدد 
، ص ١٩٩٩، ١نواف، كنعان، القضاء الإداري في الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط  ٣

٥١  
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ادرة الصادرة عن السلطة العامة خاضعة لرقابة القضاء ویجوز الطعن بالقرارات الص
محكمة العدل العلیا الأاردنیة (بھا اما باللغاء أو التعویض أمام محكمة القضاء الإداري 

، وحتى یتم العمل وفق نظریة الظروف الطارئة یجب أن تتوافر مجموعة من ١)سابقاً
  : الشروط  سوف یطبقھا الباحث على العلاقة التعاقدیة بین العامل وصاحب العمل وھي 

تم التراخي في تنفیذه بصرف النظر عن طبیعة العقد سواء   وجود عقد عمل: ١ 
  . ٢كان من عقود المدة أو من المستمرة  

أن یكون ھذا الظرف الذي یمس العامل  استثنائیاً  أي ان تكون الحادثة غیر :  ٢
  . ٣مألوفة ولا تحدث بشكل متكرر مثل فایروس كورونا  

علق بشخص العامل وحده دون بفترض أن یكون ھذا الحادث عام أي لا یت: ٣
العاملین الآخرین معھ في المنشأة الاقتصادیة   بل أن یشمل ھذا الحادث مجموعة من 

  . ٤العاملین بصرف النظر إذا كثر عددھم  أو قل  
بشترط أن یكون الحادث قد وقع بعد التوقیع  العامل على عقد  العمل وقبل : ٤

  . ٥عمل البد في  تنفیذ  التزامھ اتجاه صاحب ال
  

وبناء على الشروط السابقة فأن القاضي لا یملك حق إعفاء العامل من تنفیذ 
الالتزام أو فسخ العقد،وإنما یتمثل بالحد من إرھاق الالتزام على العامل  و أن یقضي 

، إلا أنھ وبالمقابل وبسبب الظروف ٦بوقف تنفیذ العقد حتى یزول الظرف الطارئ 
من قانون العمل الأردني  أن ینھي ) ٣١(فقاً لنص المادة الطارئة یحق لصاحب العمل و

عقد العمل لاسباب اقتصادیثة أو فنیة إذا اقتضت ظروفھ على تقلیص حجم العمل أو 
استبدال نظام أنتاج بأخر أو التوقف نھائیا عن العمل فعلیھ تبلیغ الوزیر خطیاً بذلك خلال 

یھ خلال سبعة أیام بعد تشكیل لجنة  مدة خمسة عشر یوماً على أن یقوم الوزیر برد عل
   ٧لتأكد من سلامة إجراءات صاحب العمل 

  

                                      
 ،٢الذنیبات، محمد جمال، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط ١

  ٢١٩، ص ٢٠١١
 ٣١٨، ص ١٩٦٢، دار المعارف، مصر، ١سلطان، أنور،  النظریة العامة للالتزام، ج ٢
   ٢٧٠السنھوري، عبد الرزاق،  مرجع سابق، ص  ٣
عبداالله المنصوري، خمیس صالح ناصر، نظریة الظروف الطارئة واثرھا في التوازن الاقتصادي،   ٤

   ٧٥، ص  ٢٠١٧مارات العربیة المتحدة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الا
   ٧٨عبداالله المنصوري، خمیس صالح ناصر، مرجع سابق، ص  ٥
  ٧٢٥السنھوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  ٦
 من قانون العمل الأردني ) ٣١(نص المادة   ٧
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ً  تاماً على العلاقة  وبرأي الباحث أن نظریة الظروف الطارئة تنطبق إنطباقا
التعاقدیة بین العامل وصاحب العمل حیث أنھ لیس من المستحیل على العامل أن یوقم 

بھ ضرراً خصوصاً في ظل صدور أمر الدفاع بتنفیذ الالتزاماتھ إلا أنھ سوف یلحق 
المتعلق بحظر التنقل والتجوال و وكذلك أمر الدفاع القاضي بالخروج من الساعة 
العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً ، لاسیما ان العامل قد لا یتمكن من العودة إلى بیتھ 

ب، كما أن العامل قد قبل السادسة وبالتالي سوف بتعرض للمسألة القانونیة و ھذا من جان
یتعرض للاصابة بالفایروس في حالة لم یراعي صاحب العمل مقتضیات السلامة العامة 

  . والصحة المھنیة 
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  :الخاتمة 
  : في نھایة ھذه الدراسة  تم التوصل إلى جملة من النتائج والتوصیات

   :توصل الباحث إلى جملة من النتائج : النتائج 
بأوامر صاحب العمل  أن لا تكون ھذه الأوامر مخالفة لطبیعة من اجل إلزام العامل : ١

عقد العمل المتفق علیھ، وأن لا یلحف بھ الضرر او بأحد العاملین معھ في المنشاة 
فأذا كان أمر صاحب العمل یعرضھ للخطر  ، فإذا  امتنع العامل لا یكون  مخلاً 

  . بتنیذ التزاماتھ 
السلامة العامة والصحة المھنیة لا یحق للعامل  إذا وفر صاحب العمل كل متطلبات: ٢

أن یرفض الالتحاق بالعمل أثناء فترة انتشار الفایروس، في حال كان صاحب العمل 
  .ملتزم بالقوانین والتعلیمات الصادرة بموجب قانون الدفاع  

في حالة امتناع العامل أثناء فترة انتشار الفایروس لا یجوز لصاحب العمل فصل : ٣
من قانون العمل الأردني، وذلك بناء على ) ٢٨(مل مستنداً بذلك لنص المادة العا

والذي یقضي بأنھ لا یجوز لصاحب العمل  ٢٠٢٠لعام ) ٦(إصدار أمر الدفاع رقم 
سابقة ) ٢٨(فصل العامل من عملھ اثناء فترة انتشار الفایروس وفقاً لنص المادة 

  الذكر 
ن قبیل القوة القاھرة أو الظروف الطارئة حتى یتم اعتبار فایروس كورونا م:  ٤

یستوجب معرفة الشروط كل منھما، وطالما أن وصول ھذا الوباء إلى الأردن كان 
من المتوقع وفقاً تصریحات منظمة الصحة العالمیة، فأن الفكرة بأعتباره قوة قاھرة 

لا  أو ظرف طارئ تكمن في إمكانیة دفعھ  لإان الحادث الناتج عن فایروس كورونا
یمكن توقع إلا أنھ یمكن دفعھ وھو بھذه الحالة بعتبر ظرف طارئ ، وھلى العكس 

  . فأن لم یكن دفعھ ممكناً یعتبر قوة قاھرة
  

  :یوصي الباحث بما یلي : التوصیات 
یوصي الباحث بأن یتم منح العامل الذي بقي على رأس عملة في ظل انتشار : ١

بصرف النظر عن طبیعة العمل سواء كان  الفایروس بعلاوة وذلك بدل العمل الخطر
  . بالقطاعات الصحیة أو الاقتصادیة 

یلاحظ الباحث ان المشرع ھو من تولى تحدید الأسس التي یتم بناءً علیھا تحدید المھن : ٢
الخطرة  إلا أن المشرع عند النص على ھذه المھن استثنى المھن الإداریة والإشرافیة 

وفي ظل ھذه الجائحة كان من المفترض اعتبارھا مھن من المھن الخطرة و إلا أنھ 
خطرة خصوصاً في حالات القوة القاھرة والظروف الطارئة  مثل جائحة كورونا  ، 
وبناء على ھذا الاستثناء فأن العمال یحق لھم العمل في قترة الحجر الكلي وھم 

) ٤٤(ادة مستثنون صراحة من المھن الخطرة، لذا نتمى على المشرع تعدیل  نص الم
والملحق  ٢٠١٥لسنة ) ١٥(من نظام المنافع التأمینیة العامة للضمان الاجتماعي رقم 

  . التابع لھ المتعلق بالمھن الخطرة  



  

  دقھلیة  -لقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة وا
  " الأول الجزء" صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

       

- ٤٩٥  - 

 

  المراجع 
  الكتب والدراسات القانونیة : اولاً 

نظریة العقد، مطبعة نوري، القاھرة، / بدوي، حلمي بھجت، أصول الالتزامات .١
  ١٩٤٣، ١ط

حمد جمال، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الذنیبات، م.٢
 ٢١٩، ص ٢٠١١، ٢الأردن، ط

 ١٩٦٢، دار المعارف، مصر، ١سلطان، أنور،  النظریة العامة للالتزام، ج.٣

  ٢٠١٦، مكتبة مصر، مصر،١شرارة، مجدي عبداالله، علاقة العمل الفردیة، ط.٤

نظریة الظروف الطارئة واثرھا في  عبداالله المنصوري، خمیس صالح ناصر، .٥
التوازن الاقتصادي، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة 

 ٧٥، ص  ٢٠١٧المتحدة، 

علیان، ریاض،   الكورونا بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ومدى تأثیرھا .٦
  ٢٠٢٠على عقود العمل الفردیة، المعھد القضائي الأردني، 

، مطبعة عبداالله وھبھ، مصر، ٢سماعیل، في النظریة العامة للالتزام، جغانم، ا.٧
 ١٩٦٦، ١ط

الفزاري، حسب الرسول الشیخ، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في .٨
 ١٩٧٩القانون المقارن، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،  

نا على العقود التجاریة في المري،عایض راشد، الآثار القانونیة لفایروس كورو.٩
  ٢٠١٩، جامعة طنطا، مصر،  ٨٨القانون الكویتي، مجلة روح القانون،  العدد 

المصاروة، ھیثم حامد، المنتقى في شرح قانون العمل، دار حامد للنشر .١٠
 ٢٠٠٨، ١والتوزیع، الاردن، ط

ل، و المجلد الاو ٢٠ناصیف، إلیاس، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة، الجزء .١١
 ٢٠١٧، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت و ١ط

نواف، كنعان، القضاء الإداري في الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، .١٢
 ١٩٩٩، ١ط

، مطبعة مكتبة المحتسب، ١ھشام، رفعت ھشام، شرح قانون العمل الأردني ، ط.١٣
  ١٩٧٣الأردن، 



  مدى تأثیر جائحة كورونا على عقود العمل الفردیة

  

- ٤٩٦  - 

 

  

  القوانین والتشریعات : ثانیاً 
  ١٩٩٦لسنة ) ٨(ردني رقم قانون العمل الأ.١

 القانون المدن الأردني .٢

 وتعدیلاتھ  ١٩٥٢الدستور الاردني لسنة .٣

 ٢٠١٥لسنة ) ٥(نظام المنافع التأمینیة العامة للضمان الأجتماعي رقم .٤

  ١٩٩٢لسنة ) ١٣(الصادر بموجب قانون الدفاع رقم ) ٢(أمر الدفاع رقم .٥

  ١٩٩٢لسنة ) ١٣(فاع رقم الصادر بموجب قانون الد) ٦(أمر الدفاع رقم .٦

  القرارات القضائیة والوزاریة : ثالثاً 
 ، منشورات قسطاس ١٩٧٤لسنة ) ٢٢(القرار التفسیري رقم  .١

  ١٦/٣/٢٠٢٠، تاریخ )١/٥٠٤١/و( قرار وزیر العمل الاردني رقم .٢

، منشورات ٢٠/  ٣/  ١٣تاریخ )   ٢٠١٩/  ٩٦٤(قرار تمییز حقوق رقم .٣
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